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 الجزائر – تستعد الحكومة الجزائرية 
لإطـــلاق أضخـــم عمليـــة إســـكان منـــذ 
الاســـتقلال، تتمثل في توزيـــع 100 ألف 
وحـــدة ســـكنية مـــن مختلـــف الصيـــغ 
علـــى مســـتفيدين مـــن مختلـــف الفئات 

الاجتماعيـــة، وذلـــك بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة والخمســـين لعيد الاســـتقلال 

الوطني.
وتعتبـــر العملية أضخـــم حدث منذ 
عدة ســـنوات، في إطار سياســـة شـــراء 
تنتهجهـــا  التـــي  الاجتماعـــي،  الســـلم 
الســـلطة خـــلال العقود الأخيـــرة، بغية 

احتـــواء الغضـــب والاحتقـــان اللذيـــن 
يخيمان على الجبهة الاجتماعية خاصة 
خلال الســـنوات الأخيرة، بسبب إخفاق 
سياســـة الحكومات المتعاقبـــة في خلق 

استقرار داخلي.
وتحتفل الجزائر بالذكرى التاســـعة 
الموافق  الاســـتقلال  لعيـــد  والخمســـين 
للخامـــس من شـــهر يوليو فـــي أجواء 
استثنائية بســـبب التطورات المتسارعة 
التـــي عرفتها البـــلاد منذ العـــام 2019، 
حيـــث تزامنـــت الأزمة السياســـية التي 
فجرها الحراك الشعبي وأدت الى تنحي 
الرئيس الســـابق وقدوم نســـخة جديدة 
من النظـــام القائم، مع أزمـــة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
والتحويـــلات  الســـكن  ويبقـــى 
الاجتماعيـــة الأخـــرى من بـــين الأوراق 
الهامـــة التي توظفها الســـلطة لشـــراء 
الســـلم الاجتماعـــي وضمـــان انخـــراط 
قطـــاع مـــن الجزائريين في مســـاراتها، 
حيـــث أنجـــزت ووزعت خـــلال العقدين 
الأخيريـــن نحـــو أربعـــة ملايـــين وحدة 

سكنية.
للأزمـــة  الثقيلـــة  التداعيـــات  لكـــن 
الاقتصادية الناجمة عن تقلص مداخيل 
الجائحـــة  وإفـــرازات  النفـــط  وإنتـــاج 

الصحية العالمية راكمت أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة غير مســـبوقة فـــي البلاد، 
تهددهـــا بانفجار داخلـــي في أي لحظة، 
ولذلـــك تم العمل على تعبئة الكم المذكور 
من الوحـــدات الســـكنية لتوزيعها على 

المواطنين من أجل تنفيس الاختناق.
تتجـــه  التـــي  الجزائـــر  ومازالـــت 
لمراجعة سياستها الاجتماعية تخصص 
لدعم المواد  مبالغ توصـــف بـ“الضخمة“ 
الاستهلاكية والفئات الاجتماعية الهشة، 
وصلت في بعض السنوات إلى نحو 17 
مليار دولار، لكن التدابير المقابلة المطبقة 
من طرف الحكومة أكلت تلك المساعدات، 
خاصة مـــع انخفاض القدرة الشـــرائية 

وتفشي البطالة.
وتحاول الســـلطة من خـــلال توزيع 
الوحدات الســـكنية مغازلة الشارع الذي 
قاطعها بشـــكل لافت في الاســـتحقاقات 
الهـــوة  وزادت  المنتظمـــة،  الانتخابيـــة 
بينهـــا وبينه مـــع الإمعان فـــي القبضة 
الأمنية المشـــددة المطبقة على ناشـــطي 
الحـــراك  مـــن  ومنتقديهـــا  المعارضـــة 

الشعبي.
ولذلـــك يتـــم حشـــد الآلـــة الدعائية 
والمنظومـــة الإعلامية المواليـــة لها، من 
أجـــل تســـويق جهـــود الحكومـــة بغية 

التكفل بالانشـــغالات والمشـــاكل اليومية 
الاســـتقلال  رمزية  وإضفاء  للمواطنـــين 
الوطني علـــى الحدث ودغدغة مشـــاعر 
قومية تستهدف تحقيق حالة من التناغم 

بين السلطة والشارع.  

وإذا كانـــت الجزائر قد اســـتطاعت 
خلال الذكـــرى الماضية أن تعيش أجواء 
استثنائية بفعل رمزية استعادة رؤوس 
ورفاة قادة ثوريـــين كانت محتجزة لدى 
الفرنسيين في متحف الإنسان بباريس، 
فإن الذكرى الحاليـــة اصطدمت بتحول 
مثير في التناغم المســـجل بين القيادتين 

السياسيتين في الجزائر وباريس.
وفي تطور جديد يتصل بملف الذاكرة 
الجماعية بين الجزائريين والفرنســـيين، 
صـــرح الأحد وزيـــر المجاهديـــن (قدماء 

المحاربين) الطيب زيتوني بأن ”فرنســـا 
ترفض تسليم الجزائر خرائط تفجيرات 
نوويـــة أجرتهـــا فـــي صحرائهـــا خلال 

ستينات القرن الماضي“.
وأضـــاف ”الطرف الفرنســـي يرفض 
تســـليم الخرائـــط الطبوغرافية التي قد 
تســـمح بتحديـــد مناطق دفـــن النفايات 
الملوثـــة، المشـــعة أو الكيمياويـــة غيـــر 

المكتشفة لغاية اليوم“.
وتابع ”كما أن فرنســـا لـــم تقم بأي 
مبـــادرة لتطهيـــر المواقـــع الملوثـــة من 
الناحية التقنية أو بأدنى عمل إنســـاني 
لتعويـــض المتضرريـــن، وأن التفجيرات 
النوويـــة الاســـتعمارية تعد مـــن الأدلة 
الدامغـــة على الجرائـــم المقترفة التي لا 
تـــزال إشـــعاعاتها تؤثر على الإنســـان 

والبيئة والمحيط“.
وبهـــذا الرفض يعـــود التذبذب إلى 
علاقات البلدين بعد فترة من الانسجام، 
حيـــث مازالـــت الجزائـــر غيـــر مكتفية 
بالخطوات التي وضعها تقرير تســـوية 
الملف الـــذي وضعـــه المؤرخ الفرنســـي 
بنيامين ســـتورا، وتطمح إلى المزيد من 
الإجـــراءات لتهدئـــة خواطـــر أجيال من 
الجزائريـــين الذيـــن يتناقلون وحشـــية 

الاستعمار وبطشه بالأهالي والأجداد.

 طرابلــس – بعث رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المؤقتة فــــي ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة برســــائل دعم إلى وزيرة خارجيته 
ولا  واجهــــت  التــــي  المنقــــوش  نجــــلاء 
تــــزال حملة شرســــة من قبل الإســــلاميين 
حلفاء تركيــــا وذلك على خلفيــــة دعواتها 
المتكــــررة لأنقــــرة لســــحب مرتزقتهــــا من 

البلاد.
وقال الدبيبة خــــلال مقابلة تلفزيونية 
بُثت مســــاء الســــبت إن ”المنقوش وزيرة 
شــــجاعة ووطنية“، مضيفــــا أن ”ما تقوله 
يمثــــل حكومــــة الوحــــدة الوطنية بشــــكل 

مطلق“.
وأوضــــح أن ”كل مــــا تقولــــه نجــــلاء 
الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  يمثــــل  المنقــــوش 
واللســــان ليس معصوما مــــن الخطأ لكن 
النوايا هي الأهم“، مشــــيرا إلى أن ”هناك 

فوضى في سفاراتنا بالخارج“. 
وجــــاء تعليــــق الدبيبة خــــلال إجابته 
على تســــاؤلات للمواطنين ضمــــن برامج 
الاتصــــال الحكومــــي بحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية، حسبما أعلنت منصة الحكومة.

ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تواجــــه فيه 
المنقوش حملة شرســــة من تنظيم الإخوان 
المســــلمين في ليبيــــا والمقربــــين منه على 
خلفيــــة دعواتهــــا المتكررة لســــحب تركيا 
كما غيرها من الــــدول لقواتها ومرتزقتها 

من البلاد.
وكانــــت المنقــــوش قد أكــــدت في وقت 
سابق أن حكومة الوحدة الوطنية ”عازمة 
على بســــط الســــيادة الوطنية على كامل 

الأراضي الليبية“.
ولا يزال الترقب ســــيد الموقف لعملية 
ســــحب المرتزقة مــــن ليبيا، حيــــث ناقش 
مؤتمــــر برلين 2 مؤخرا هــــذا الملف لكن لم 
تبعــــث إلى حــــد الآن الأطــــراف المعنية به 

رسائل إيجابية.
وزارة  فــــي  كبيــــر  مســــؤول  وكان 
الخارجيــــة الأميركية قد أكــــد على هامش 
المؤتمر أن تركيا وروسيا اللتين تتواجدان 
في ليبيا توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل 
على سحب 300 من المرتزقة السوريين من 

كل جانب.
ولم تمض سوى أيام حتى بعثت تركيا 
برســــائل تفيد بأنها لن تنسحب من ليبيا، 
حيــــث شــــددت وزارة الخارجيــــة التركية 
على أن أنقرة رفضــــت خلال مؤتمر برلين 
2 حــــول الأزمة الليبية ”مســــاواة قواتنا“ 

بالمرتزقة.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تبعث 
فيها أنقرة برســــائل رافضة للانســــحاب 
مــــن ليبيــــا، حيــــث ســــبق أن أكــــد وزيــــر 
خــــلال  أكار  خلوصــــي  التركــــي  الدفــــاع 
زيارة لــــه إلــــى العاصمة طرابلــــس أنهم 
”باقون للحفاظ علــــى مصالحهم في ليبيا 
وعلــــى مصالح الليبيين التــــي يحدّدونها 

لهم“.
وتُقــــدر العديــــد مــــن التقارير ســــواء 
الأمميــــة أو الصحافية أو غيرها وجود ما 
لا يقــــل عن 20 ألف مرتــــزق في ليبيا، وهم 
يمثلون عائقا حقيقيا أمــــام تقدم العملية 
السياســــية بما يهدد بالعــــودة إلى مربع 

العنف في البلاد.

الحل الأمني لم يعط النتائج المرجوة

صابر بليدي

 تونــس – لــــم تُنــــه مصادقــــة البرلمان 
التونسي على مشــــروع اتفاقية صندوق 
قطــــر للتنمية الجــــدل بشــــأنه خاصة أنه 
واجــــه معارضــــة واســــعة فــــي المجلــــس 
النيابي حيث تترقب الأوساط السياسية 
في تونــــس موقف الرئيس قيس ســــعيّد 

منه.
وترى تلك الأوســـاط أن هذه الاتفاقية 
تشـــكل اختبـــارا جديـــا لعلاقـــة ســـعيد 
بالدوحة خاصة أن الكلمة الفصل ستكون 
لـــه باعتبـــار أن رئيـــس الجمهورية في 
تونس يتكفل بتوقيع مشـــاريع القوانين 

والاتفاقيات لكي تدخل حيز التنفيذ.
وعكست مؤخرا العديد من الأحداث 
المتواتـــرة فتورا في علاقة ســـعيّد بقطر 
خاصـــة بعـــد تســـريب قصـــة الانقلاب 
المزعـــوم الذي ينـــوي ســـعيّد القيام به 
فـــي الموقـــع البريطانـــي ”ميدل إيســـت 
المقرب من قطر، مـــا أعطى انطباعا  آي“ 
أن الدوحـــة منزعجة من عـــداء الرئيس 
التونســـي لحركـــة النهضة الإســـلامية 

المقربة منها.

كما أثارت تحركات سعيّد الخارجية 
التي شملت في وقت سابق كلا من مصر 
وفرنســـا جدلا بشأن انزعاج الإسلاميين 
منها وداعميهم الذين من بينهم الدوحة 
خاصة أن الرئيس التونسي قد أطلق بعد 

ذلك تصريحات قوية ضد الإسلاميين.
وترى أوساط تونسية أن هناك تغيرا 
في مزاج قطر حيال الرئيس ســـعيّد بعد 
أن اســـتقبلته في زيارة ســـابقة وأغدقت 
عليـــه بوعـــود الدعـــم وكرمته بإنشـــاء 
رابطة دولية لفقهاء القانون الدســـتوري 
وأســـندت إليه منصب رئاستها على أن 

تعقد هـــذه الرابطة مؤتمرها الســـنوي 
الأول فـــي تونس في نوفمبـــر من العام 

الحالي.
واعتبـــر المحلل السياســـي إبراهيم 
الوســـلاتي أن ”الفتور فـــي العلاقة بين 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد ودولة 
قطر واضح، وهناك الآن تحركات مثيرة 
في هذا الصدد حيث خرج أحمد القديدي 
الـــذي هو آخر ســـفير في عهـــد الرئيس 
الراحل زين العابديـــن بن علي في قطر، 
وهـــو مـــن المقربـــين مـــن الدوحـــة ومن 
الرئيس المؤسس لاتحاد علماء المسلمين 
للانتخابـــات  سيترشـــح  أنـــه  ليؤكـــد 
تكـــون  أن  يســـتبعد  ولا  الرئاســـية 

مبكرة“.
وأوضـــح الوســـلاتي فـــي اتصـــال 
هاتفـــي مع ”العـــرب“ أن ”هناك من يرى 
أن القديـــدي هو الحصان الـــذي تراهن 
عليـــه قطـــر ليكـــون مرشـــحا للرئاســـة 
القادمـــة خاصـــة أنـــه انتمـــى ســـابقا 
للحـــزب الدســـتوري وهو معطـــى آخر 
يعكـــس فتـــور علاقة الدوحـــة بالرئيس 

التونسي“.
وشـــدد الوســـلاتي علـــى أنـــه ”رغم 
أن الاتفاقيـــة مشـــبوهة إلا أننـــي أعتقد 
أن ســـعيد ســـيصادق عليهـــا باعتبـــار 
أن شـــعبيته بـــدأت تنهـــار، ورأينـــا في 
آخـــر اســـتطلاع رأي كيف فقـــد المرتبة 
الأولـــى، ولكن عندمـــا تصـــل الاتفاقية 
إلـــى يديه فإنه ســـيكون أمام اختبار في 
علاقتـــه مع التونســـيين والوطـــن الذي 
هـــو حاميه قبـــل أن يكـــون اختبارا مع 

قطر“. 
وكان ســـعيّد قد رفض ختم مشاريع 
مررتها الأغلبيـــة البرلمانية التي تقودها 
حركـــة النهضـــة فـــي وقت ســـابق على 
غـــرار التعديـــل الـــوزاري الـــذي أجراه 
رئيـــس الحكومة ومـــرره البرلمـــان منذ 
ينايـــر الماضـــي، وكذلك تعديـــلات على 
قانون المحكمة الدســـتورية المعطلة منذ 

سنوات. 
وبعد أن فشـــلت في إسقاط مشروع 
الاتفاقية في البرلمان تصاعدت الدعوات 
مـــن قبل جهات سياســـية للرئيس قيس 
ســـعيد من أجـــل عدم توقيعـــه وذلك في 
اســـتباق لقـــرار الهيئة الوقتيـــة لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين التي تستعد 
مجموعة من البرلمانيين للطعن لديها في 

هذا المشروع.

وفـــي إطـــار هـــذه الدعـــوات طالب 
النائـــب البرلمانـــي مبـــروك كرشـــيد في 
تصريح لـ“العرب“ الرئيس ســـعيد بعدم 
إمضاء مـــا وصفها بأخطـــر اتفاقية في 

تاريخ تونس.
وقال كرشيد إن ”الكرة الآن في ملعب 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانـــين قبل أن تـــؤول الكلمة الأخيرة 
إلى الرئيس سعيد الذي عليه أن يتحمل 
مسؤوليته بإمضاء مشروع الاتفاقية أو 
بالامتناع عن ذلـــك، وأنا أدعوه إلى عدم 

إمضائها“.
وأوضـــح ”نحـــن كنـــواب اعترضنا 
علـــى هذه الاتفاقية، ندعـــو أولا القضاة 
الوطنيـــين إلـــى تصحيـــح خطـــأ فادح 
ارتكبتـــه الحكومـــة ســـنة 2019 بحـــق 
المنظومـــة القانونية التونســـية خاصة 
الدســـتور، وذلك برد هـــذه الاتفاقية إلى 
البرلمان لمناقشتها وتعديلها ورفضها إن 
اقتضى ذلك وإرجاعها إلى الحكومة إلى 
غاية تعديلها بما يتلاءم مع التشريعات 
التدخـــل  مـــن  أحـــذر  أنـــا  التونســـية. 
الـــذي يمكن أن يســـيء للهيئـــة الوقتية 
لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القوانـــين 
مـــع ثقتـــي فـــي قضاتها ونحـــن بصدد 
إعـــداد مســـتنداتنا القانونيـــة للطعـــن 

فيها“.
المعارضة  التونسية  الأحزاب  وتتهم 
لهذه الاتفاقية الائتلاف البرلماني الداعم 
للحكومة التونســـية وفي مقدمته حركة 

النهضـــة بمحاولة فرضها، مشـــيرة إلى 
أنها تمثـــل انتهاكا للأعـــراف القانونية 

في البلاد.
واعتبـــر مبـــروك كرشـــيد أن ”هناك 
العديد من الإخلالات فـــي هذه الاتفاقية 
مـــن بينهـــا أنها ليســـت معاهـــدة حتى 
تمـــر علـــى البرلمـــان، وليســـت اتفاقية 
مقـــر لأنها أعطـــت امتيـــازات أكثر مما 
تعطيه اتفاقية المقر، وهي أيضا ليســـت 
بـــين الدولة التونســـية ودولـــة قطر بل 
هي بـــين الدولـــة التونســـية وصندوق 

استثماري“.
وتابع البرلماني التونســـي ”بالتالي 
هـــي مخالفة لـــكل القوانـــين والأعراف 
الدوليـــة وكان يجـــب عـــدم إحالتها إلى 
البرلمـــان وعدم المصادقـــة عليها من قبل 
الحكومة أصـــلا، لكن هنـــاك عملية بيع 
خدمات تونسية لصندوق قطر للتنمية“.
لكن هناك من لا يســـاير كرشـــيد في 
رأيه، حيث تدافع أوســـاط تونسية على 
مشـــروع الاتفاقيـــة بما في ذلـــك جهات 

بعيدة سياسيا عن حركة النهضة.
التيـــار  حـــزب  عـــن  النائـــب  ورأى 
أن  الحجـــلاوي  لســـعد  الديمقراطـــي 
الرئيس قيس ســـعيّد ”لن ينســـاق خلف 
الشعبويات والحشود التي لا تفكر بشأن 

الاتفاقية التي هي دستورية“.
وأضاف الحجـــلاوي في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية ”أنـــا على يقين 
أن رئيس الجمهورية ســـيحكم مصلحة 

الوطـــن في هـــذا الصـــدد“، موضحا أن 
”مـــن يقول إن هـــذه الاتفاقيـــة تمس من 
الســـيادة الوطنيـــة فإن ذلـــك يدخل في 
إطار ’البروباغندا‘ من أجل ضمان مكانة 
في المشـــهد السياســـي ومقعد بالبرلمان 

القادم“.
وشدد على أن ”الاتفاقية تم إدخالها 
فـــي المزايـــدات السياســـية وهنـــاك من 
لـــم يصوت وقـــال إن ذلك يعـــود إلى أن 
قطر محســـوبة على حركة النهضة، لكن 
الاتفاقية تمثل دعما للاستثمار الأجنبي 
في تونس وستدفع الاقتصادي الوطني 
خاصة فـــي الجهات الداخلية المهمشـــة 

والمنكوبة“.
 وكان البرلمان التونســـي قد صادق 
ليـــل الأربعاء الماضي على مشـــروع هذه 
الاتفاقية بغالبية 122 صوتا، فيما قاطع 
82 نائبا برلمانيا التصويت في الجلســـة 
التي كانت صاخبـــة خاصة بعد تعرض 
رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض 
عبير موسي لاعتداءين متتاليين من قبل 

نائبين، ما أثار صدمة في تونس.
والاتفاقية محل الخـــلاف تعود إلى 
العـــام 2016 عندمـــا منحـــت قطر تونس 
250 مليون دولار للمســـاهمة في تمويل 
مشـــاريع تنموية، حيث تم توقيع مذكرة 
تفاهم آنذاك حول إنشاء مكتب لصندوق 
قطـــر للتنميـــة بتونس وهو مـــا رفض 
البرلمـــان التونســـي التصويـــت لفائدته 

سنة 2019.

يشكل مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية المثير للجدل في تونس اختبارا 
ــــــا لعلاقة الرئيس قيس ســــــعيّد بقطر، حيث ترى العديد من الأوســــــاط  جدي
السياسية أن تلك العلاقة تمر حاليا بنوع من الفتور ما يجعل التوقيع على 
ذلك المشــــــروع لكي يدخل حيز التنفيذ من عدمه محل اهتمام خاص حيث 
ســــــيحدد بشــــــكل كبير طبيعة وملامح تلك العلاقة في الظرف الراهن وذلك 

بعد أن كانت الدوحة قد احتفت بسعيّد في وقت سابق.

اتفاقية صندوق قطر للتنمية تختبر العلاقة 

بين الدوحة والرئيس التونسي 
د لعدم توقيع مشروع الاتفاقية

ّ
دعوات متصاعدة لقيس سعي

خطوة من سعيد لحسم مصير الاتفاقية

الحكومة الجزائرية تدفع بأضخم صفقة لشراء السلم الاجتماعي

عبدالحميد الدبيبة 

يعلن دعما مطلقا 

لنجلاء المنقوش

توزيع الوحدات السكنية

يأتي بمناسبة احتفال الجزائر

بالذكرى التاسعة والخمسين

لعيد استقلالها الموافق

للخامس من يوليو

د إلى عدم 
ّ
أدعو سعي

إمضاء أخطر اتفاقية 

في تاريخ تونس

مبروك كرشيد

الفتور في العلاقة 

د 
ّ
بين الرئيس سعي

ودولة قطر واضح

إبراهيم الوسلاتي

توزيع 100 ألف وحدة سكنية لاحتواء غضب الشارع 

صغير الحيدري


